
 

عوان علق باختصاصات الأالمتبتطبيق الظهير الشريف مرسوم 

الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج
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 (1970يناير  29) 1389ذي القعدة  21بتاريخ  2.66.646مرسوم رقم 

 20) 1389شعبان  8الصادر في  421.66بتطبيق الظهير الشريف رقم 

عوان الديبلوماسيين والقناصل ( يتعلق باختصاصات الأ1969أكتوبر 

 1العاملين بالخارج

 

 الحمد لله وحده

 نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

( 1965 هيونی 7) 1385صفر  7الصادر في  136.65بناء على المرسوم الملكي رقم 

 ؛علان حالة الاستثناءإب

( 1969کتوبر أ 20) 1389شعبان  8الصادر في  421.66على الظهير الشریف رقم  وبناء

 صل العاملين بالخارج.اعوان الدیبلوماسيين والقناصات الأیتعلق باختص

 رسم ما یلي:ن

 الحالة المدنية: الأولالباب 

 1الفصل 

ل بها عقود نظمة المغربية المعموسيون والقناصل طبقا للقوانين والأعوان الدیبلومایحرر الأ

 لة المقام بها.نظمة الدوألم یتعارض ذلك وقوانين و االحالة المدنية المتعلقة بالرعایا المغاربة م

شریف التعریف والحالة المدنية المحدث بالظهير ال مر كناشویسلمون إلى المعنيين بالأ

 (.1950 مارس 8) 1369جمادى الأولى  18المؤرخ في 

زدیاد ویضمنون كذلك طبق نفس الشروط في سجلات الحالة المدنية المودعة بالمركز عقود ا

 ووفاة المغاربة المتوصل بها في صيغتها المحلية.

 2الفصل 

یر الشؤون سفارات والقنصليات، یمكن أن یؤذن لهم بمقرر لوزریة بالادقسام الإن رؤساء الأإ

ولون مهام عوان الدیبلوماسيين أو القناصل الذین یزاية في النيابة بصفة مستمرة عن الأالخارج

 .ضابط للحالة المدنية

                                                           

 .349ص  (،1970 یبرایر 4) 1389 ذو القعدة 27بتاریخ  2988الرسمية عدد  الجریدة -1
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 3الفصل 

 قت،ؤو كان یعوقه عائق مأذا كان العون المزاول مهام ضابط للحالة المدنية یقوم بنيابة ما إ

یجب أن یخلفه بشرط أن یتعلق الأمر بعون  يجراء آخر إلى العون الذإه تنقل دون أي تن سلطاإف

 .مرسم

 4الفصل 

رئيس المركز صفحتيها الأولى  تمسك سجلات الحالة المدنية في ثلاثة نظائر ویرقم

 خيرة ویؤشر على كل ورقة من أوراقها.والأ

ة، ویوجه أحد النظائر المذكورة إلى وزیر ویختتمها رئيس المركز ویحصرها في نهایة السن

الشؤون الخارجية الذي یتولى المحافظة عليه وتسليم نسخ موجزة منه، ویودع النظير الثاني 

الأمر لى هذا السجل الأوراق المدلى بها من طرف المعنيين بإتبقى مضافة ، وبمحفوظات المركز

نظير الثالث إلى وزارة الداخلية للاستناد جنبية المضمنة، ویوجه المثل نسخ وترجمات العقود الأ

 إليه عند الحاجة.

جباریة عند كل تعيين إعادة فتحهما تعتبر إت الخاصة باختتام السجلات وآغير أن الإجرا

 جدید لرئيس المركز.

 5الفصل 

ذا لم یتم تحریر أو إ «شهادة بلا شيء» لى وزیر الشؤون الخارجيةإیوجه رئيس المركز 

 خلال السنة.تضمين أي عقد 

 6الفصل 

المدنية في طرة عقد سبق  التنصيص على عقد للحالة يذا كان الأمر یتعلق بحالات تقتضإ

 ن هذا التنصيص یباشر بصفة حتمية.إتقييده ف

 يالعقد الذي یقتض ویتولى ضابط الحالة المدنية للمركز الذي تم فيه تحریر أو تضمين

ذا كان إلات التي یمسكها في ظرف خمسة أیام. والتنصيص عليه، مباشرة هذا التنصيص بالسج

 نظير السجل الواجب التنصيص فيه على العقد یوجد بوزارة الشؤون الخارجية وجه الضابط

 لهذه الوزارة. لى المصلحة المختصة التابعةإالمذكور على الفور إعلاما بذلك 

نه إفي مركز آخر، ف ریره أو تضمينهحذا كان العقد الواجب التنصيص بطرته قد وقع تإأما 

یام إلى ضابط الحالة المدنية للمركز المذكور الذي أرف خمسة ظعلام بذلك في إیتعين توجيه 

ذا كان نظير السجل یوجد بوزارة الشؤون الخارجية أن یخبر بذلك على الفور إیجب عليه، 

 .المصلحة المختصة التابعة لهذه الوزارة



 

-4- 

 7الفصل 

حالة المدنية تم تحریره أو تضمينه في مركز دیبلوماسي أو قنصلي، لا یجوز للكل عقد 

 .لا بموجب مقرر قضائيإقفال إصلاح عليه من أجل غلط أو إدخال أي إ

یة محكمة أقليمية بالرباط عند عدم وجود صلاح إلى رئيس المحكمة الإوترفع طلبات الإ

 أخرى مختصة.

مر بإصلاح العقد المضمن في سجلات الحالة المدنية للمركز صادرا عن محكمة ذا كان الأإو

حدى المحاكم المغربية على إلا بعد موافقة إن التنصيص عليه في السجلات لا یباشر إجنبيه، فأ

 .تنفيذ الأمر المذكور

 8الفصل 

 .مكیمكن تعویضها إلا بموجب حنه لا إذا لم یتم تحریر عقود لسبب ما، فإ

قليمية بالرباط عند عدم وجود أیة قضية لهذه الغایة على المحكمة الإأن تعرض ال ویمكن

 محكمة أخرى مختصة.

 9الفصل 

عوان المزاولون مهام ضابط للحالة المدنية بجمع المعلومات المفيدة یجب أن یهتم الأ

ما إجية شراف وزیر الشؤون الخارإلتصحيح العقود أو تعویضها وبتبليغها إلى وزیر العدل تحت 

 بواسطة عقود توثيقية أو بأیة وسيلة أخرى.

 10الفصل 

، أو الوفاة محررة باللغة العربية ومترجمة إلى لغة البلد زدیادالاتسلم نسخ موجزة من عقود 

 .المقام فيه

 11الفصل 

ليهم إشخاص المشار صل عقود الازدیاد إلى أشخاص غير الألا یجوز تسليم نسخ مطابقة لأ

حداث الحالة إ( ب1915شتنبر  4) 1333شوال  24من الظهير الشریف الصادر في  14في الفصل 

وفي حالة  .لى رئيس المركز الذي حرر فيه العقدإذا وجه بشأنها طلب كتابي مدعم إلا إالمدنية 

 .شؤون الخارجيةاللى وزیر إبالأمر طلبه  يالرفض، یمكن أن یرفع المعن
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 12الفصل 

تلافها بتحریر محضر في هذا إیقوم رئيس المركز في حالة ضياع سجلات الحالة المدنية أو 

عادة ليه جميع التعليمات المفيدة لإإالصدد وتوجيهه إلى وزیر الشؤون الخارجية الذي یصدر 

 .تكوین السجلات المتلفة

 الوصاية: الباب الثاني

 13الفصل 

المغاربة المقيمين  التنظيم الوصایة على الرعایعوان الدیبلوماسيون والقناصل یؤهل الأ

عراف والمعاهدات یاهم عملا بالأإبصفة مستمرة ورئيسية بالخارج في دائرة السلطات المخولة 

 الدیبلوماسية.

فان السلطة  ،عوان تنظيم الوصایة على أحد المغاربةذا تعذر على هؤلاء الأإغير أنه 

قامة بالمغرب، وعند عدمها ابع لنفوذها آخر مكان للإسلطة التي الهالقضائية المختصة تكون 

 السلطة التابع لنفوذها مكان الازدیاد بالمغرب، وعند عدم الازدیاد بالمغرب محكمة السدد بالرباط.

 التسجيل القنصلي: الباب الثالث

 14الفصل 

یجوز للمغاربة المقيمين بالخارج أن یعملوا على تسجيل أنفسهم في المركز الدیبلوماسي أو 

 قامتهم الاعتيادیة.إالقنصلي الذي قرروا أن یكون بدائرة نفوذه محل 

 ویستثنى من التسجيل:

ذا تقادمت إالمغاربة الذین أصدرت عليهم المحاكم المغربية عقوبة جنائية ولم یقضوها ما عدا 

 ؛ةبالعقو هذه

 ویعفى من التسجيل:

 ؛عوان المرسمون بوزارة الشؤون الخارجية العاملون في الخارجالأ -

 ؛المستشارون والملحقون بالمراكز الدیبلوماسية والقنصلية -

 ؛العسكریون من جميع الرتب العاملون بالخارج -

شخاص عقاب والأصول المتكفل بنفقتهم والمقيمون في الخارج مع الأالازواج والأ -

 .ليهم في الفقرات السابقةإالمشار 
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 15الفصل 

شخاص الذین یهمهم هذا التسجيل بطاقة جيل القنصلي أن توضع في أسماء الأیقتضي التس

سية المتعلقة بهویة وتدرج فيها بعد التحقيق المعلومات الرئي «بطاقة التسجيل»فردیة تدعى 

 ومهنتهم. قامتهمإمر وجنسيتهم وحالتهم المدنية ووضعيتهم العائلية ومحل المعنيين بالأ

ذا كان یتعلق بأفراد عائلة واحدة صبغة تسجيل جماعي بالنسبة إ يغير أن هذا التسجيل یكتس

ما في إسنة على الأقل، وحينئذ توضع البطاقة حسب الحالة  16للآباء والأولاد البالغين من العمر 

سنة كاملة، وتدرج فيها  16م أو في اسم أكبر الأولاد البالغ من العمر اسم الأب أو في اسم الأ

برسم التسجيل الاحتياطي أسماء أفراد العائلة الآخرین، بشرط أن یتوفروا شخصيا على الشروط 

 المطلوبة للتسجيل.

سنة،  16ذا بلغ من العمر إوكل ولد مدرج اسمه في بطاقة عائلية توضع له بطاقة فردیة 

 .تسجيلللولم یزل یتوفر شخصيا على الشروط المطلوبة 

من بيان شخاص المسجلين بصفة رئيسية أو احتياطية بطاقة تسجيل قنصلي تتضوتسلم للأ

 قامة والمهنة.الهویة والجنسية ومحل الإ

 16الفصل 

لى وزارة إالثاني ویوجه  ،حدها بالمركزأتوضع بطاقة التسجيل في ثلاثة نظائر یحفظ 

 الداخلية. لى وزارةإالشؤون الخارجية، والثالث 

 17الفصل 

 شخاص الآتي ذكرهم وحدهم لمباشرة التسجيل:یؤهل الأ

رؤساء المراكز  ة وكذاكانوا مكلفين بدائرة قنصلي اذإ( رؤساء البعثات الدیبلوماسية أ

 القنصلية.

یاهم في هذا الصدد إویجوز لهم أن یفوضوا تحت مسؤوليتهم في الاختصاصات المخولة 

 ؛أن یتعلق الأمر بأعوان مرسمين إلى شخص أو عدة أشخاص من معاونيهم بشرط

 ؛داریة الملحقونقسام الإرؤساء الأ (ب

 .لوزیر الشؤون الخارجية راعوان القنصليات المعينون بقرأج( بصفة استثنائية وشخصية 
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 18الفصل 

یجددوه حق الاستفادة  إذا لممر ثلاث سنوات، ویفقد المعنيون بالأ یبقى التسجيل صحيحا لمدة

 من مقتضيات النصوص التنظيمية المقررة لفائدة المغاربة المسجلين.

 19الفصل 

ام یطرأ على وضعية المسجل الشخصية أو هیجب أن یدرج في بطاقة التسجيل كل تغيير 

 .العائلية

 لغاء تسجيل سابق.إویمكن أن یترتب عن ذلك تسجيل جدید أو 

 20الفصل 

 یلغى التسجيل حتما:

ليها في الفصل إالمشار  عفاءحدى حالات الاستثناء أو الإإمر یوجد في بالأ يكان المعن اذإ -

 ؛أعلاه 14

 ؛إذا فقد الجنسية المغربية -

 .قامته بالدائرةإذا انتهت إ -

 السفر والتأشير عليهاتسليم جوازات : الباب الرابع

 21الفصل 

الرعایا المغاربة المقيمين  إلىعوان الدیبلوماسيون والقناصل لتسليم جوازات السفر لأایؤهل 

ذا كانت إبدوائر نفوذهم الذین یطلبون ذلك كما یؤهلون لتمدید صلاحية هذه الوثائق أو تجدیدها 

 بصفة قانونية من لدن السلطات المغربية المختصة. مسلمة

عوان الدیبلوماسيون والقناصل بتسليم هذه الوثائق أو تمدید صلاحيتها أو تجدیدها ویقوم الأ

 .ظمة المعمول بها في المغربنالقوانين والأ طبق الشروط المنصوص عليها في

 22الفصل 

لى إلى المتمردین والفارین من الجندیة، وتسلم لهم فقط رخصة للتوجه إلا یسلم جواز سفر 

 .وقعوا على محضر بتقدیم أنفسهم عن طواعية واختيارذا إالمغرب 
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 23الفصل 

عوان الدیبلوماسيون والقناصل على جوازات السفر أو جميع الوثائق الأخرى التي یؤشر الأ

لى إشخاص الذین لا جنسية لهم قصد الدخول جانب أو للاجئين أو الألى الأإتقوم مقامها المسلمة 

المختصة طبق كيفيات  جنبيةوثائق موضوعة من لدن السلطات الأالذا كانت هذه إالتراب المغربي 

 یظهر لهم أنها قانونية.

ویؤشر على الوثائق المذكورة وفقا للتعليمات التي یصدرها وزیر الشؤون الخارجية في 

 دائرة المقتضيات العامة المقررة باتفاق مشترك بين هذا الوزیر ووزیر الداخلية.

 العسكريةالخدمة : الباب الخامس

 24الفصل 

عوان ریة المقيمين بالخارج، یباشره الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكحصاء الأإن إ

ه مشفوعة عند الاقتضاء توجه نتائج يجراء فحص طبلقناصل الذین یقدمونهم لإالدیبلوماسيون وا

 .ركان العامة للقوات المسلحة الملكيةعفاء والتأجيل إلى الأبطلبات الإ

 تآجراميدان الإ في عوان الديبلوماسيين والقناصلالأ اختصاصات: السادس الباب

 25 الفصل

جراآت تشمل ين والقناصل في ميدان الإعوان الدیبلوماسيالاختصاصات المخولة للأ نإ

وتسليم الترجمات والشهادات العرفية  ضاآتمتصحيح الإتوجيه العقود القضائية وغير القضائية و

نابات جانب وعند الاقتضاء تنفيذ الإالقضائية وتبليغ طلبات تسليم الأ وبحث طلبات المساعدة

 .القضائية

 26 الفصل

لى المعنيين بالأمر مباشرة أو إعوان الدیبلوماسيون والقناصل على أن تسلم أو تبلغ الأ یعمل

لمحلية من غير صائر، وبقصد الاطلاع فقط جميع العقود بصفة غير رسمية على ید السلطات ا

ليهم عملا بمقتضيات إالقضائية وغير القضائية المتعلقة بالمسائل المدنية والتجاریة والموجهة 

ليهم وزیر إداریة تهم المنتمين لدوائر نفوذهم ویرسلها إالمسطرة المدنية وكذا كل وثيقة  انونق

 الشؤون الخارجية.

ليهم عملا باتفاقية للمساعدة إذا أسند إنفس الاختصاص في القضایا الجنائية  ویخولون

 .القضائية مبرمة مع البلد المقام فيه
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لى وزیر الشؤون الخارجية العقود التي تعذر عليهم تسليمها أو تبليغها مع بيان إ ویرجعون

 الأسباب التي حالت دون ذلك.

 القضائية في سجل خاص معد لهذا الغرض.على تسليم مختلف العقود الإداریة و وینص

 27 الفصل

مضاآت الموظفين العموميين التابعين إلتصحيح عوان الدیبلوماسيون والقناصل الأ یؤهل

الموضوعة عليه، ویؤهلون مضاآت الإفقط بتصحيح  الدوائر نفوذهم سواء حرروا العقد أو قامو

ر ائاصل الأجانب المقيمين في دوقنأو اللسلطات المحلية لدوائر نفوذهم ا تآامضإك لتصحيح لكذ

فة التي كان یتوفر عليها صاحب الص ىلإشارة وتتعين عليهم في جميع الحالات الإنفوذهم، 

 .مضاء الموضوع عليهضاء وقت تحریر العقد أو تصحيح الإمالإ

 :يویجوز لهم من جهة أخرى القيام بما یل

الموضوعة بخط اليد والمبرمة من طرف الموضوعة على العقود مضاآت الإتصحيح  -1

 ؛المغاربة المقيمين بدوائر نفوذهم

أو العمومية المحررة بالدوائر صول العقود الخصوصية لأالشهادة بمطابقة النسخ  -2

 داریة لنفوذهم.الإ

 28الفصل 

لى إویشار في هذا البيان  ،دراج بيان في الوثيقة الموقع عليهاإمضاء بتصحيح الإ اشریب

مضاء، ویجب تدعيمه واليوم اللذین تم فيهما تصحيح الإلى المكان إالذي أمضى العقد و الشخص

مع بيان اسمها  مضاء السلطة التي باشرت التصحيحإعلاوة على ذلك بطابع أو خاتم المركز وب

 .طابع من المطاط واسطةوصفتها ب

 29 الفصل

لشؤون الخارجية أو من عوان الدیبلوماسيين والقناصل من طرف وزیر امضاء الأإ یصحح

لدى وزارة الشؤون تهم آمضاإویودع نموذج من  ،لدن الموظفين الذین ینتدبهم لهذا الغرض

 الخارجية بمجرد الشروع في مزاولة مهامهم.

 30 الفصل

لا إالعقود المحررة بالمغرب لا یعتمد عليها في المراكز الدیبلوماسية والقنصلية بالخارج  نإ

الموضوعة عليها مصححة من لدن وزیر الشؤون الخارجية أو الموظفين  مضاآتذا كانت الإإ
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جراء لغاء هذا الإإذا كان الأمر یتعلق بعقود منصوص على إالذین ینتدبهم لهذا الغرض ما عدا 

 في مقتضيات اتفاقية دولية. ابشأنه

والمدلى بها في المراكز الدیبلوماسية  مضاء الرسوم العدلية المتلقاةمن تصحيح الإ وتعفى

والقنصلية أو المتلقاة في المغرب والمدلى بها في المراكز المذكورة أو المتلقاة في هذه المراكز 

 .المغرب في والمدلى بها

الشأن فيما یخص العقود التوثيقية المتلقاة في المغرب والمدلى بها في المراكز  وكذا

 الدیبلوماسية أو القنصلية.

 31 الفصل

عوان الدیبلوماسيون والقناصل لتسليم ترجمات أو للشهادة بصحتها بعد التحقق الأ یؤهل

 منها.

 32 الفصل

ناصل بعد أن یستشيروا عند الاقتضاء وزیر العدل تحت قعوان الدیبلوماسيون والالأ یقوم

المغربية مع الاقتصار شراف وزیر الشؤون الخارجية بتسليم الشهادات العرفية المتعلقة بالقوانين إ

التعليق  دون على الإشارة إلى النصوص التشریعية أو التنظيمية الخاصة بالمسألة المتنازع فيها

 عليها.

ت عليهم بصفة خاصة تأویل أحد النصوص التشریعية أو التنظيمية وجبذا طلب منهم إو

 .استشارة وزارة العدل طبق نفس الشروط

 33الفصل 

ة المقيمين في الخارج بناصل فيما یخص المغارقوماسيون والعوان الدیبلیمارس الأ

لى السلطات المغربية المحلية في ميدان المساعدة القضائية، ویسلمون إالاختصاصات المخولة 

 .مر وتتضمن بيان وسائل عيشهحالة احتياج المعنى بالأ شهادة قانونية تثبت

لدن السلطة  المسلمة منالموضوعة على الوثائق مضاآت الإویقتصرون على تصحيح 

جانب المقبولين للاستفادة من المساعدة القضائية في المغرب عملا باتفاقية المحلية فيما یخص الأ

 .دولية

 34الفصل 

ذا نص في اتفاقية دولية على إجانب وماسيون والقناصل طلبات تسليم الأعوان الدیبلیوجه الأ

 .تدخلهم لهذا الغرض
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 35الفصل 

ضائية المتعلقة بالرعایا المغاربة قابات النلدیبلوماسيون والقناصل بتنفيذ الإیختص الأعوان ا

ليهم في المسائل المدنية أو التجاریة من لدن إالمقيمين في الدوائر الإداریة لنفوذهم والموجهة 

ویجوز لهم في هذا الصدد الاستماع بعد اليمين أو بدونها وطبق ، المحاكم المغربية المختصة

ي ألى كل شاهد أو خبير أو طرف أو إلمنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية الشروط ا

ن الدیبلوماسيين عواصفة قانونية، غير أنه لا یسوغ للأشخص آخر یهمه أمر مسطرة تجرى ب

 .ضائية المذكورةقنابات القصد تنفيذ الإ اهكرتدبير من تدابير الإ أيوالقناصل اتخاذ 

 36 الفصل

عوان الدیبلوماسيين والقناصل نوا كلهم من جنسية مغربية جاز للأوكا طرافاتفق الأ ذاإ

 القيام بكل تحكيم فيما بينهم.

 37 الفصل

السلطات المذكورة كذلك لتسليم شهادات الحياة وشهادات الحياة المشتملة على وكالة  تؤهل

الثانية  ىجماد 13داریة المعينة في الظهير الشریف المؤرخ في الإ بنفس الصفة المخولة للسلطات

 ( وكذا جميع الشهادات الراجعة لاختصاص السلطات الإداریة المغربية.1935شتنبر  13) 1354

 العدلية الاختصاصات: السابع الباب

 هليةالأ: الأول القسم

 38 الفصل

عوان الدیبلوماسيون والقناصل صفة عدول بقرار مشترك لوزیر العدل أن یخول الأ یمكن

 .الخارجيةووزیر الشؤون 

 39الفصل 

عوان المخولين بكيفية قانونية صفة عدول یؤهلون للقيام بناء على طلب الرعایا ن الأإ

المغاربة المقيمين في دوائر نفوذهم بتحریر مختلف العقود التي یتلقاها العدول بكيفية صحيحة في 

 .المغرب

عقود الزواج أو الطلاق نظمة المغربية ليتلقوا طبقا للقوانين والأویؤهلون على الخصوص 

في جميع الحالات التي یمكن أن یتم فيها بكيفية صحيحة تحریر هذه العقود بالمغرب على ید 

 .العدول
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 قبول العقود: القسم الثاني

 40الفصل 

ذا كانوا من أقارب أو إعوان المزاولين مهام العدول لا یجوز تحریر العقود من لدن الأ

عمام إلى درجة لى غایة الدرجة الرابعة ومن الأإلالة مباشرة طراف من سأأصهار طرف أو عدة 

 .هم مصلحة في العقد أو كانوا مكلفين بتمثيل طرف في هذا العقدلذا كانت إو أخوة بناء الأأ

ولا یجوز أن یشارك في تحریر عقد واحد عونان تربط بينهما قرابة أو مصاهرة من الدرجة 

 الممنوعة أعلاه.

 41الفصل 

منهم في تحریر عقود عدلية یجب أن تتوفر فيهم الشروط المقررة في  الملتقىن الشهود إ

 .القوانين المغربية

 42الفصل 

 یجب أن یبين في العقود ما یلي:

 ؛المكان واليوم والشهر والسنة التي تحرر فيها -1

 ؛قامتهمإعوان المحررین العائلية والشخصية وصفتهم ومحل أسماء الأ -2

 .طراف والشهود العائلية والشخصية ومهنتهم ومحل سكناهمالأ أسماء -3

 یة اتفاقية أو شرط أو بيان ممنوع بموجب القانون.أولا یجوز أن تدرج فيها 

 43الفصل 

و بياض أو وضع أتكتب العقود باليد بمداد أسود لا یمحى وفي سياق واحد من غير اختصار 

 .فيها عن التواریخ والمبالغ بحروف كاملةكلمة فوق أخرى أو كتابة بين السطور. ویعبر 

ویشير هؤلاء إلى  ،عوان المحررونطراف والشهود والأالعقود بعد قراءتها الأ يویمض

ذین لا یحسنون طراف الح الشهود أو الأذلك في آخر العقود أو یضمنون فيها عند الاقتضاء تصری

العقد ویوقع ویصادق عليها  لحاقات في طرةشارات والإمضاء وتدرج الإأو لا یستطيعون الإ

 .ضون في آخره وبطرتهمالم

 44الفصل 

 جل تصحيحها.یؤشر رئيس المركز على العقود لأ
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 المحافظة على العقود: القسم الثالث

 45الفصل 

عوان الدیبلوماسيون فيه مختلف العقود التي یحررها الأیمسك لدى كل مركز سجل تضمن 

 .أو القناصل العاملون بصفة عدول

السجل الأولى والأخيرة ویؤشر عليهما من لدن وزیر العدل أو السلطة التي  تاوترقم صفح

 ینتدبها لهذا الغرض.

رئيس  عوان المحررون ویؤشر عليهامنة في السجل المذكور فيمضيها الأما العقود المضأ

 .جل التصحيحالمركز لأ

 46الفصل 

صل العقد المذكور لأتحرر في نفس الوقت الذي یضمن فيه العقد بالسجل نسخة مطابقة 

شراف إوتجلد هذه النسخ في نهایة السنة بحيث یؤلف منها سجل تاریخي یوجه على الفور تحت 

 لى وزارة العدل قصد التحقق منه.إوزارة الشؤون الخارجية 

 47الفصل 

فهرس تاریخي لجميع  45ليه في الفصل إشار یمسك لدى المركز زیادة على السجل الم

 العقود المحررة بالمركز.

وترقم صفحتا هذا الفهرس الأولى والأخيرة ویؤشر عليهما من لدن وزیر العدل أو السلطة 

 التي ینتدبها لهذا الغرض.

ویبين فيه على الخصوص رقم العقد وتاریخ تحریره والمقصود منه وصحيفة وعدد السجل 

 طراف ورقم التوصيل المسلم عنه.سماء وعناوین الأأالمضمن فيه و

 48الفصل 

عادة إیجب اختتامهما و ،47و 45ن السجل والفهرس المنصوص عليهما في الفصلين إ

 .فتحهما عند كل تعيين جدید لرئيس المركز

 المحافظة على السجلات وتسليم النسخ: القسم الرابع

 49الفصل 



 

-14- 

لا في الحالات المنصوص عليها إسجل أو فهرس ي ن ألا یمكن أن یتخلى رؤساء المراكز ع

 في القانون أو بموجب حكم.

عن أي سجل أو فهرس  يویتعين على المودعة لدیهم السجلات أن یحرروا قبل التخل

ليهم السجل أو إجراء عندما یرجع محفوظات المركز، ویباشرون نفس الإمحضرا مدعما یودع ب

 .الفهرس

 50الفصل 

طراف المعنية بالأمر وفيما لا للأإلا یمكن تسليم نسخ من العقود المضمنة في السجلات 

عوان الدیبلوماسيون وموظفو القنصليات ویتولى الأ ،یخص فقط العقود المأذون قانونيا في تسليمها

 ذن خاص من وزیر العدل بتسليم نسخ من العقودإالمؤهلون لممارسة مهام العدول القيام بناء على 

نهم لا یستطيعون المطالبة أون تبثطرافا في هذه العقود ولكنهم یأشخاص ليسوا ألى إالمضمنة 

 بحقوقهم دون الحصول على النسخة المطلوبة.

 51الفصل 

 .عراف المعمول بها في المغربنظمة والأالنسخ طبق الكيفية المقررة في الأتحرر 

ات لا یمحى على غرار جميع البيانوتمكن كتابتها بخط اليد، وتكتب حينئذ بمداد أسود 

 .والتوقيعاتت آمضاوالإالأخرى المكتوبة بخط اليد 

ویجوز ضربها على الآلة الكاتبة بواسطة طبع مباشر من غير استعمال الورق المبلل بالمداد 

 أو ورق الكربون.

 الجنسية: الباب الثامن

 52الفصل 

من  25عوان الدیبلوماسيون والقناصل ليتلقوا طبق الشروط المقررة في الفصل یؤهل الأ

لى وزیر العدل الطلبات الرامية إلى الحصول على الجنسية المغربية أو إقانون الجنسية ویوجهوا 

 .لى الاستفادة من هذه الجنسيةإالطلبات المراد بها الرجوع  اعنها وكذ يفقدها أو التخل

 53الفصل 

جوازات السفر الموضوعة بصفة قانونية لا تعتبر بمثابة شهادة للجنسية حسب مدلول ن إ

عوان الدیبلوماسيين والقناصل طلب بتسليم شهادة لى الأإذا قدم إمن قانون الجنسية، و 33الفصل 

إلى وكيل الدولة لدى المحكمة  وراق المثبتةبالأ اعليهم توجيه هذا الطلب مشفوعللجنسية تعين 
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قليمية التابع في المغرب أو لدى المحكمة الإقامة الطالب إقليمية التابع لها آخر محل لسكنى أو الإ

 قليمية بالرباط.إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الإ لها مكان ازدیاده أو عند عدم ذلك

 رجاع إلى الوطنالمساعدة والإ: الباب التاسع

 54الفصل 

یا المغاربة التابعين لى الرعاإعوان الدیبلوماسيون والقناصل مساعدتهم یجب أن یقدم الأ

جراء متابعات جنائية بشأنهم من لدن ما لإإداریة لنفوذهم والذین تعترضهم صعوبات للدوائر الإ

 .صبحوا عاجزین عن العيش بوسائلهم الخاصةأسلطات البلد المقام فيه وإما لكونهم 

 55الفصل 

ن أحد المنتمين لدوائر نفوذهم قد ألوماسيين والقناصل عندما یعلمون عوان الدیبیجوز للأ

القبض عليه، أن یتصلوا بالسلطات  يلقأنه قد أأجریت بشأنه متابعات جنائية بالبلد المقام فيه أو 

بالأمر قصد تنظيم  يلقاء هذا القبض ولتيسير المخابرة مع المعنإالمحلية المختصة لمعرفة أسباب 

ليه بالنتائج التي أسفرت عنها إیخبرون على الفور رئيس المركز الذي ینتمون الدفاع عنه و

 مساعيهم.

 56الفصل 

لى الرعایا المغاربة إسعافات عينية أو نقدیة إعوان الدیبلوماسيون والقناصل یمكن أن یقدم الأ

یكونوا مستفيدین من  قتا على وسائل العيش بشرط أن لاؤالمقيمين في الخارج وغير المتوفرین م

حوال العيش في مكان أسعاف باعتبار همية الإأالمقام ببلدها، ویحدد نوع وكيفية و عانة للدولةإ

 مر.بالأ يقامة المعنإ

ذا لم یعد هناك إلى الوطن على نفقة الدولة إرجاع جل الإویمكن أن تقدم هذه المساعدة لأ

لى الوطن على إرجاع لة احتياج، ویشتمل الإوكان في حا مر في الخارجبالأ يمبرر لبقاء المعن

لى ميناء النزول أو المحطة الموجودة بالحدود وصوائر المقام إصوائر النقل من مكان الركوب 

 .بميناء الركوب

رجاع الصوائر المذكورة في ظرف الثلاث سنوات الموالية الدولة متابعة لإ يویمكن أن تجر

شخاص الواجبة عليهم ما على الأإكانت له موارد بالمغرب وذا إما على المستفيد إلتاریخ الرجوع 

 النفقة عليه.

ن یعفى من مجموع أو أویجوز لوزیر الشؤون الخارجية بعد موافقة الوزیر المكلف بالمالية 

لى إذا كانوا في حالة تدعو إشخاص الملزمين بها و الأأرجاعها الشخص إبعض المبالغ المطالب ب

 الاهتمام والعنایة بهم.
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 57الفصل 

دخال جثمان شخص توفى إذن في الدیبلوماسيين والقناصل طلب بالإ عوانذا قدم للأإ

لى المغرب تعين عليهم توجيه هذا الطلب مباشرة إلى الأمين العام للحكومة مع الإشارة إبالخارج 

 في النصوص التشریعية المعمول بها. ثثإلى توفر جميع الشروط المفروضة على نقل الج

ها مكان لداریة المحلية التابع ذن في الدفن من السلطة الإلهم أن یطلبوا مباشرة الإویجوز 

 ة.ثالدفن النهائي للج

 58الفصل 

ت الصحية المنصوص آجرالى المغرب الإإمن الخارج  ثثفي نقل الج ىن تراعأیجب 

من تراب الدولة المقام ببلدها أو في القانون  ثثنظمة المعمول بها بخصوص نقل الجعليها في الأ

 نظمة في هذا الصدد.أبلدها بم تكن للدولة المقام ذا لإالمغربي 

 التركات: الباب العاشر

 59الفصل 

 تخاذاعوان الدیبلوماسيين والقناصل أن یتخذوا أو یطلبوا من السلطات المحلية یجب على الأ

داریة لنفوذهم قصد ا المغاربة المتوفين بالدوائر الإت الرعایجميع التدابير التحفظية المتعلقة بتركا

 ضمان حقوق الورثة.

السلطات المحلية المختصة وضع  ویجوز لهم على الخصوص أن یطلبوا في هذا الصدد من

ليهم ما لم یتعارض ذلك إحصاء كما تجوز لهم المطالبة بأن تسلم جراء عمليات الإإختام والأ

وقوانين الدولة المقام ببلدها الأوراق أو الوصایا أو الوثائق الأخرى التي قد یعثر عليها خلال 

جراءها وبالوثائق التي إهذه العمليات ویتعين عليهم تحریر محضر بالعمليات التي طلبوا  اءجرإ

 ليهم.إأمكن تسليمها 

الخارجية والسلطات المغربية المحلية التابع لها آخر ویسوغ لهم بعد اطلاع وزارة الشؤون 

الفقيد بالمغرب أن یعملوا على حمایة مصالح الورثة بناء على وكالة خاصة تسند  ىمكان لسكن

ملاك التي تركها الهالك صوص ببيع الأخليهم عند الاقتضاء لهذا الغرض وأن یقوموا على الإ

المقام فيه على  لم یتعارض ذلك وأنظمة البلد امرصوا بالبلد المقام فيه وبتصفية الدیون وأن یح

 .لقواعد القانون المغربي لى المغرب قصد تصفية التركة طبقاإموال الأ ينقل باق

ن لم إنجاز تصفيتها وفقا للتشریع المغربي إذا كان الأمر یتعلق بتركة شاغرة وجب إو

تفاق للتبادل مع البلد المقام فيه اكان یوجد ذا إیتعارض ذلك وقوانين وأنظمة البلد المقام فيه ما عدا 

 .يو كان هناك تبادل عملأ
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 الراجعة للبحرية التجارية الاختصاصات: الحادي عشر الباب

 عامة مقتضيات: الأول القسم

 60 الفصل

والقناصل للنيابة في الخارج عن مدیر البحریة التجاریة  سبيناعوان الدیبلومالأ یؤهل

 وأعوان الجمارك والمتصرفين بالبحریة التجاریة ورؤساء القيادات البحریة.

 61 الفصل

نظمة صفة عامة على تطبيق القوانين والأعوان الدیبلوماسيون والقناصل السهر بالأ یتولى

لف لى كل من وزیر الشؤون الخارجية والوزیر المكإالمتعلقة بالبحریة التجاریة ویوجهون تقاریر 

 لقةحداث المتعية أو المخالفات المرتكبة وعن الأعمال غير القانونبالبحریة التجاریة عن جميع الأ

 .رجاع البحارة إلى الوطنإنقاذ وبقبة الملاحة البحریة وبالإابمر

 والقناصل عوان الديبلوماسيينالمخولة للأ الاختصاصات: الثاني القسم

 بصفة نائبين عن مدير البحرية التجارية

 62 الفصل

عوان الدیبلوماسيون والقناصل بصفة نائبين عن مدیر البحریة التجاریة للقيام بما الأ یؤهل

 :يیل

و في حالة ضياع عقد أة في الخارج نان یسلموا لفائدة البواخر المصنوعة أو المقتأ -1

 ؛صليحتى وصول الباخرة إلى مينائها الأ تهيصلاح یتجر ةقتؤعقد جنسية م ،الجنسية

قتة في الملاحة تجرى صلاحيتها كذلك حتى ؤأن یسلموا لفائدة نفس البواخر رخصة م -2

 ؛صليها الأوصول الباخرة إلى مينائ

نقل الملكية المنجزة  اتيقت عملؤن یبينوا على ظهر عقد الجنسية أو عقد الجنسية المأ -3

 ؛ن یخبروا بذلك الوزیر المكلف بالبحریة التجاریةأين عليهم حينئذ بخصوص الباخرة، ویتع

البواخر المقتناة في الخارج  يدة علىققتة الرهون المؤن یبينوا في رخص الملاحة المأ -4

 قتا الجنسية المغربية.ؤوالمخولة م

 عوان الديبلوماسيين والقناصلالمخولة للأ الاختصاصات: الثالث القسم

 عن أعوان الجماركائبيين ن بصفة

 63 الفصل
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معدة لخروج البواخر مضاء وتسجيل الأوراق الإعوان الدیبلوماسيون والقناصل الأ یتولى

 .جنبية الموجهة إلى ميناء بالتراب المغربيالمغربية والأ

 64الفصل 

فراغها أو نقلها إو أعوان الدیبلوماسيون والقناصل الشهادات المتعلقة بشحن البضائع یسلم الأ

مضاآت الموضوعة على هذه ها بالمكاتب الجمركية ویصححون الإیداعإمن باخرة إلى أخرى أو 

 ذا كانت مسلمة من لدن السلطات المحلية.إالشهادات 

 عوان الديبلوماسيين والقناصلالاختصاصات المخولة للأ: القسم الرابع

 بصفة نائبين عن المتصرفين بالبحرية التجارية

 65الفصل 

ن الاختصاصات المخولة للقناصل بصفة نائبين عن المتصرفين بالبحریة التجاریة ورؤساء إ

 خطار البحریة.النوتية والمسائل التأدیبية والأ القيادات البحریة تشمل البواخر وهيئة

 66الفصل 

 بما یلي: عوان الدیبلوماسيين والقناصل فيما یرجع للبواخریعهد إلى الأ

قتة الخاصة ؤوا لفائدة الباخرة المصنوعة أو المقتناة في الخارج السندات المأن یسلم -1

مكان لمقتضيات ولون تأليفها مع الامتثال قدر الإجراء مراقبة عليها من لدن لجنة یتإبالسلامة بعد 

 ؛( بتغيير قانون التجارة البحریة1959مایو  13) 1378ذي القعدة  5الظهير الشریف الصادر في 

دخلت تغييرات أضرار كبيرة أو أذا لحقت بالباخرة إأن یقرروا سحب سندات السلامة  -2

حدى شركات تصنيف إیاها إذا سحبت منها الميزة التي منحتها إو أملحوظة على هيئتها أو تركيبها 

نظمة الخاصة صلاحها على الشروط المقررة في الأإالبواخر، وعندما تتوفر الباخرة من جدید بعد 

قتة طبق ؤعوان الدیبلوماسيين والقناصل یسلمون سندات سلامة من الأإمة الملاحة البحریة فبسلا

 ؛من هذا الفصل الشروط المحددة في الفقرة الأولى

 ؛المنتهى أجلها ن یمددوا لخمسة أشهر على الأكثر صلاحية سندات السلامةأ -3

 ن یسلمواأالخارج وناة في للباخرة المصنوعة أو المقت يدارأن یقوموا بالتجهيز الإ -4

 ؛ن یخبروا بذلك الميناء الأصلي للباخرةأقنا بعد ؤسجلا م فائدتهال

جلها ذا جردت من تجهيزها سسحب بداري ووا بتجرید الباخرة من تجهيزها الإن یقومأ -5

نظمة الخاصة بسلامة تتوفر على الشروط المقررة في الأ لا ذا أصبحتإو أالمادي أو وقع بيعها 
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الملاحة البحریة، وعندها تتوفر الباخرة من جدید على الشروط المطلوبة لتسليم سندات السلامة 

 ؛الشروط المحددة في الفقرة الرابعة من هذا الفصل قتا طبقؤن القناصل یسلمون سجلا مإف

 ؛قتةؤأن یسلموا لفائدة الباخرة التي استعمل سجلها بكامله خلال السفر ورقة تسجيل م -6

ن تقوم باخرة مجهزة للملاحة البعيدة بسفر طویل على تغيير أأن یعملوا عندما یجب  -7

لتأكد من أن ربانها یتوفر على تجهيزها بعد الحصول على موافقة صریحة من المجهز، وبعد ا

نزال البحارة الذین یطلبون ذلك ولا إالبعيدة، ویقومون لهذه الغایة ب سفارهلية المطلوبة للأالأ

 ؛تتبع الباخرة في جميع اتجاهاتهاب یلزمون

 ؛نة وأن یتحققوا منهابابأن یتلقوا تقاریر الر -8

 ن یؤشروا ویعلموا ویوقعوا على أوراق سفر الباخرة وعلى دفترها اليومي.أ -9

 67الفصل 

 بما یلي: عوان الدیبلوماسيين والقناصل فيما یرجع لهيئة النوتيةیعهد إلى الأ

ية المتعلقة بجنسية في ركوب البحارة بعد الحرص على تنفيذ النصوص القانون أن یأذنوا -1

 ؛جراءه عليهمإوالفحص الطبي الواجب  قتضيات عقود استخدامهمبممر والمعنيين بالأ

 ؛أن یأذنوا في نزول البحارة -2

ن یقيدوا في سجل الباخرة عمليات الركوب والنزول المذكورة وكذا جميع التغييرات أ - 3

 ؛جورهمأو درجاتهم أو أالمدخلة على وضعية هيئة النوتية 

 ؛قساط المسبقةعملوا على تصفية الأجور وأداء الأن یأ -4

الهم دخإن یعملوا بالخصوص على أأن یقدموا للبحارة عند نزولهم المساعدة اللازمة و -5

 الوطن. ىلإ رجاعهمإإلى المستشفى في انتظار تيسير 

 68الفصل 

شخاص الموجودین على ظهر یبلوماسيون والقناصل فيما یخص الأعوان الدیمارس الأ

دیبي والجنائي للبحریة التجاریة الملحق أليهم بموجب القانون التإالباخرة الاختصاصات المسندة 

 ( حسبما وقع1919مارس  31) 1337جمادى الثانية  28الثاني بالظهير الشریف المؤرخ في 

 .رهييتغ

خطاء الفادحة المرتبكة ضد النظام التأدیبي ویتخذون فيما یرجع للجنح في الأ وینظرون

 بها. خباروالإ ثباتهاالبحریة جميع التدابير اللازمة لإوالجرائم 
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و مشاركته في ألهم علاوة على ذلك في حالة ارتكاب الربان جنحة أو جریمة  ویجوز

مع مجهز  تفاقابمكان على تعویضه لى ميناه مغربي والعمل قدر الإإرجاعه إارتكابها القيام ب

 الباخرة أو نائبه.

 69 الفصل

عوان الدیبلوماسيون والقناصل في حالة غرق الباخرة أو ارتطامها جميع تدابير الأ یتخذ

و المجهز أو نائبه أان بذا كان الرإما عدا  المنفذة شياءالمفيدة ویتولون المحافظة على الأنقاذ الإ

عانة ممكنة لمساعدته إه كل بائنعين المكان ویقدمون في هذه الحالة للربان أو المجهز أو بیوجد 

 على القيام بمهمته.

لضحایا الحادث أو  ت المفيدةآجراالدیبلوماسيون والقناصل جميع الإ عوانالأ ویتخذ

 .شخاص المنقذینللأ

ليه نسخة من إعلاما بالحادث یضيفون إإلى الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة  ویوجهون

 تقریر الربان مصححة بصفة قانونية.

لى الوزیر إالبحث  محاضر ا حول أسباب الحادث ویوجهونثلى ذلك بحإضافة بالإ ویجرون

لى الوطن كي إمرجعون ليها البحارة الإالتي أرسل  ئالمكلف بالبحریة التجاریة مع بيان الموان

 .جدید لدى وصولهم إلى المغرب من استنطاقهم ىتأتی

 الأهلية الخاصة: القسم السادس

 70الفصل 

عوان الدیبلوماسيون والقناصل أوراق سفر البواخر التي تستغرق مدة بقائها في یتلقى الأ

 .الباخرةعات ویرجعونها وقت ذهاب ساقامتهم أكثر من ست إالميناء الموجود به محل 

 71الفصل 

رجاعها وقت الذهاب إأوراق السفر و يیحرص الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل عند تلق

ليه إعلى وضع تأشيرة للوصول أو الذهاب على سجل الباخرة فقط مع بيان الميناء المتوجهة 

 سماء الركاب في كل رحلة وفقا لتصریح الربابنة.أالباخرة وعدد و

 72الفصل 

عوان الدیبلوماسيون والقناصل بزیارة یقومون بها للباخرة من صحة یتأكد الأیمكن أن 

 البيانات المدرجة في الوثائق المودعة لدیهم.
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 مقتضيات ختامية: الباب الثاني عشر

 73الفصل 

ن العون الدیبلوماسي أو موظف القنصلية ألا یكون العقد عدیم المفعول في المغرب لاعتبار 

 ترابي لتحریر هذا العقد.لالاختصاص الم یكن یتوفر على 

 74الفصل 

لى وزیر الشؤون الخارجية ووزیر إسند تنفيذ مرسومنا هذا الذي ینشر بالجریدة الرسمية ی

مين العام للحكومة ووزیر المالية ووزیر الدفاع ریة، الأادلية ووزیر العدل ووزیر الشؤون الإالداخ

 كل واحد منهم فيما یخصه. الوطني والوزیر المكلف بالبحریة التجاریة

 .(1970ینایر  29) 1389ذي القعدة  21ر بالرباط في روح                    

 .مضاء: الحسن بن محمدالإ                        


